شرح كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي (14) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ. يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، وَالطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَكَانَ هَذَا الَّذِي عَلَّمَنَا. فَكَانَ هَذَا الَّذِي عَلَّمَنَا مَنْ سَبَقَنَا بِالْعِلْمِ مِنْ فُقَهَائِنَا صِغَارًا. يَعْنِي يَقُولُ: إِنَّ تَشَهُّدَ عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَّمَهُ النَّاسَ، يَقُولُ: تَعَلَّمْنَا هَذَا مِنْ شُيُوخِنَا وَنَحْنُ صِغَارٌ. ثُمَّ سَمِعْنَاهُ بِإِسْنَادٍ، يَعْنِي بَعْدَ أَنْ حَفِظُوهُ صِغَارًا، عِنْدَمَا طَلَبَ الْعِلْمَ بَدَأَ يَحْفَظُ هَذَا الْحَدِيثَ بِالْإِسْنَادِ إِلَى عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَسَمِعْنَا مَا خَالَفَهُ، يَعْنِي سَمِعَ أَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ الَّتِي رَوَاهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَسَمِعَ غَيْرَهَا مِمَّا رَوَاهُ بَعْضُ وَسَمِعْنَا مَا خَالَفَهُ، فَلَمْ نَسْمَعْ إِسْنَادًا فِي الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. التَّشَهُّدِ يُخَالِفُهُ وَلَا يُوَافِقُهُ أَثْبَتَ عِنْدَنَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ ثَابِتًا. يَعْنِي هُوَ يَقُولُ: إِنَّ لَفْظَ التَّشَهُّدِ الَّذِي ذَكَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَفِظْنَاهُ صِغَارًا مِنْ شُيُوخِنَا، ثُمَّ حُفِظَ إِسْنَادُهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَحُفِظَ أَيْضًا، يَعْنِي التَّشَهُّدَ بِأَلْفَاظِهِ الْمُخْتَلِفَة للناس على المنبر، هو الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: فكان الذي نذهب إليه أن عمر رضي الله عنه لا يُعلِّمُ الناسَ على المنبر بين ظَهْرَانَيْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عَلِمَهُ عنهم النبي. يعني هو يقول إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان على المنبر والصحابة متوافرون يُعلِّمُ الناسَ التشهدَ، فدلَّ يقيناً على أن هذا التشهد قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبهذه الألفاظ؛ لأن عمر عندما علَّمَ الناسَ التشهدَ على المنبر مع تَوَافُرِ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومع عدم إنكارِ أحدٍ من الصحابةِ لما ذكره عمر رضي الله عنه، دلَّ يقيناً على أن هذه الألفاظَ قد قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديثٌ يُثبِتُه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صِرنا إليه وكان أولى بنا. قال: وما هو؟ يعني طالما ثبت الإسناد وهكذا يُعلِّمُنا الشافعي رحمه الله أنه إذا صحَّ السندُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب العملُ به. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا الثقة وهو يحيى ابنُ حسَّان. وقد رواه في "الأم" يقول: أخبرنا يحيى بن حسان، وقال الربيع: وحدثناه يحيى ابنُ حسَّان. ويحيى بن حسان التنيسي البصري رجلٌ ثقة، توفي سنة ثمانٍ ومئتين، يعني توفي بعد الشافعي رحمه الله تعالى عليه بأربع سنواتٍ عن الليث بنِ سعدٍ، عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم، عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعلِّمُنا التشهدَ كما يُعلِّمُنا القرآن، فكان يقول: "التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ للهِ، السلامُ عليك أيها النبي ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمداً رسولُ اللهِ". قال: الشافعيُّ: فقال المناقشُ له: فأنا يعني فكيف ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى ابن مسعود خلاف هذا، وروى أبو موسى خلاف هذا، وجابر خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضًا في شيء من لفظه، ثم عَلِمَ عمر رضي الله عنه خلاف هذا. كله في بعض ألفاظه، وكذلك تشهد عائشة، وكذلك تشهد ابن عمر، ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء على بعض، يعني الآن ألفاظ التشهد مع أنها عبادة تتم في يوم واحد خمس، يعني مرات، ما أقول خمس مرات، يعني في الصلوات الخمس، التشهد تسع مرات في الصلوات الخمس، التشهد كم مرة؟ تسع. لأن الصبح انفرد بتشهد واحد. طيب، وهذا غير النوافل التي يصليها العبد، ومع ذلك وُجِدَ اختلاف في ألفاظ التشهد. كل صحابي يروي تشهدًا فيه اختلاف ألفاظ تقل أو تكثر في لفظه أو أكثر، يوجد خلاف. وهذا يا إخواننا، يعني قبل أن نؤصِّل لما يقوله الشافعي. هذا من اختلاف التنوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نوَّع في التشهد ليوسِّع على الأمة. فمثلًا المشهور عندنا هو تشهد ابن مسعود: "التحياتُ للهِ والصلواتُ والطيباتُ." لكن مثلًا في تشهد ابن عباس: "التحياتُ التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ للهِ." في تشهد عمر: "التحيةُ للهِ، الزاكياتُ للهِ، الطيباتُ الصلواتُ للهِ." فهذا كله من باب التيسير والرحمة، وأنه عليه الصلاة والسلام نوَّع في هذه العبادة رحمةً بالناس. واحد سيستطيع أن يحفظ تشهد عمر يأتي به. آخر سيستطيع أن يحفظ التشهد على لفظ ابن مسعود. يأتي به. آخر سيستطيع أن يأتي بالتشهد على الصلاةُ والسلامُ تخفيفًا وتيسيرًا على الأمةِ. قالَ الشافعيُّ رحمه الله تعالى: فقلتُ له: الأمرُ في هذا بيِّنٌ واضحٌ. قالَ: فابْنِهِ لي. قلتُ: كلُّ كلامٍ أُريدَ به تعظيمُ اللهِ، فعلَّمَهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يعني: التحياتُ هي التحياتُ للهِ والصلواتُ والطيباتُ، أو تقول: التحياتُ للهِ والطيباتُ للهِ، والصلواتُ للهِ. الكلُّ واحدٌ والمعنى واحدٌ. طيب. وقد أقرَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. إذِ الكلُّ سُنَّةٌ، والكلُّ هذا من أجلِ الرحمةِ. والتوسعةِ على الأمةِ في حفظِ التشهدِ. ولعلَّ مَن اختلفتْ روايتُه واختلفَ تشهُّدُه، إنما توسَّعوا فيه فقالوا على ما حفظوا، وعلى ما حضرهم وأُجيزَ لهم. يعني: الرسولُ عليه السلامُ. الشافعيُّ يقول: لعلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم علَّمهم التشهدَ، وعندما أتوا ليكرِّروا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، اختلفتْ بعضُ الألفاظِ عليه، فقدَّمَ بعضُهم شيئًا وأخَّرَ بعضُهم شيئًا، فأقرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ما حفظوه، وصارَ الكلُّ سُنَّةً، والكلُّ من توسعةِ اللهِ علينا، وتوسعةِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أفتجدُ شيئًا يدلُّ على إجازةِ ما وصفتَه؟ يعني: هل عندكَ شيءٌ يدلُّ على جوازِ حدوثِ هذا الشيءِ؟ فقلتُ: نعم. قال: وما هو؟ قلتُ: أخبرنا مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن عروةَ، عروةَ بنِ الزبيرِ، وابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ القاريِّ قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنه يقول: سمعتُ هشامَ بنَ حكيمِ بنِ حزامٍ رضي اللهُ عنهما يقرأُ سورةَ الفرقانِ على غيرِ ما أقرأُها، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. يعني: سورةَ الفرقانِ سمعها عمرُ رضي اللهُ عنه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وسمعَ هشامُ بنُ حكيمِ بنِ حزامِ بنِ خويلدٍ، أختِ جدِّه، أمِّ المؤمنين خديجةَ، خديجةَ بنتِ خويلدٍ. وهذا هشامُ بنُ حكيمِ بنِ حزامِ بنِ خويلدٍ، سمعَ. وهذا ممن عاشَ 120 سنةً. سمعَ عمرُ هشامًا يقرأُ سورةَ الفرقانِ على غيرِ ما سمعها من النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. يعني: أني أخذتُها من فيِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فكدتُ أعجلُ عليه، فكدتُ أعجلُ عليه. يعني: كادَ أن يعجلَ عليه، وأن يخرجَه من صلاتِه، أو أن يخرجَه من قراءتِه. ثم أمهلتُ حتى انصرفَ. يعني: انصرفَ من صلاتِه، أو أتمَّ قراءتَه. ثم لبَّبتُه. بردائه، لَبَّبَهُ بردائه، يعني: أمسكه وشده وسحبه. وأخذتُ فجئتُ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعتُ هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه 00:19:19.559 --> اللفظ ما لم يُحِلّ معناه، يعني ما لم يتحول. المعنى. يقول شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد شاكر طيب الله ثراه: والحديث صحيح لا خلاف في صحته. وقال السيوطي: اختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف على نحو أربعين قولًا، سقتها في كتاب «الإتقان في علوم القرآن». وأرجح عندي قول من قال إن هذا من المتشابه أحرف على نحو أربعين قولًا، سقتها في كتاب «الإتقان في علوم القرآن». وأرجح عندي قول من قال إن هذا من المتشابه «الإتقان في علوم القرآن». وأرجح عندي قول من قال إن هذا من المتشابه عندي قول من قال إن هذا من المتشابه الذي لا يُدرى تأويله، فإن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه. يقول شيخ شيوخنا طيب الله ثراه: الذي اختاره السيوطي قول لا تقوم له قائمة ولا يثبت على النقد، فإن المتشابه لا يكون في أحكام التكليف، وهذا إخبار في حكم بإجازة القراءة، أو هو أمر بها للإباحة، فكيف يكون متشابهًا؟ وقد أطال إمام المفسرين ابن جرير الطبري الكلام عليه في مقدمة تفسيره وأسهب القول فيه أيضًا الحافظ ابن حجر في «الفتح». يقول: والرجل العربي الصريح والعالم الرشيد، سيد الفقهاء وإمام العلماء الشافعي قال في تفسيره ومعناه: قوله الحق محكمة موجزة، لله أبوه! يقول الشافعي رحمه الله: إن طالما يعني مثلًا تثبتوا أو تبينوا ما هو المعنى واحد، ولا يوجد اختلاف في المعاني. وكل ما لم يكن فيه اختلاف حكم، فاختلاف اللفظ فيه لا يُحِيل معناه، يعني لا يُحِيل أي لا يحول معناه إلى معنى آخر. وكل ما لم يكن فيه حكم، فاختلاف اللفظ فيه لا يُحِيل معناه. وقد قال بعض التابعين (يعني: ما لم يوجد فيه حكم شرعي مستنبط): لقيت أناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعوا في المعنى واختلفوا عليّ في اللفظ. فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يُحِلّ المعنى، يعني ما لم يتحول المعنى إلى معنى آخر. قال الشافعي (رجع إلى التشهد): قال الشافعي رحمه الله فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعًا، وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت. ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف. فيكونُ إذا جاءَ بكمالِ الصلاةِ على أيِّ الوجوهِ رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إجزاؤُهُ. يعني كما أنَّ أيَّ تشهُّدٍ سُمِعَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجزئُ، فكذلك صلاةُ الخوفِ بأيِّ صورةٍ صلاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فإنها تُجزئُ. إذْ خالفَ اللهُ بينها وبينَ ما سواها من الصلواتِ. ولكن كيف صِرْتَ إلى اختيارِ حديثِ ابنِ عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التشهُّدِ دونَ غيرِه؟ لماذا أنتَ يا أبا عبدِ اللهِ اخترتَ حديثَ ابنِ عباسٍ دونَ غيرِه؟ قلتُ: لما رأيتُهُ واسعًا وسمعتُهُ عن ابنِ عباسٍ صحيحًا. كانَ واسعًا وأيسرَ على الناسِ، فاخترتُ تشهُّدَ ابنِ عباسٍ كانَ عندي أجمعَ وأكثرَ لفظًا من غيرِه، فأخذتُ به غيرَ مُعَنِّفٍ لمن أخذَ بغيرِه مما ثبتَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. وهذهِ قاعدةٌ عظيمةٌ جدًّا. أنه إذا صَحَّتْ مجموعةٌ من الأحاديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأخذَ بعضُنا ببعضِ الأحاديثِ خاصةً في، يعني إذا كانَ الاختلافُ اختلافَ تنوُّعٍ من بابِ التراحمِ، فلا يجوزُ هنا الإنكارُ. إنما الإنكارُ على من خالفَ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم. ما يجيءُ إنسانٌ يقولُ: نتعاونُ فيما اتفقنا عليه، ويعذرُ بعضُنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، إن كانَ اختلافُنا مجردَ رأيٍ وليسَ على أدلةٍ وليسَ بأدلةٍ، فالرأيُ مشتركٌ. لكن إذا كانَ اختلافُنا بسببِ مخالفةِ النصوصِ الشرعيةِ، فهنا يكونُ الإنكارُ ويكونُ التبديعُ ويكونُ التضليلُ ويكونُ التحذيرُ ممن يخالفُ كلامَ اللهِ وكلامَ رسولِهِ صلى الله عليه وآله وسلم، إذْ لا يجوزُ لأحدٍ كائنٍ من كانَ أنْ يخالفَ كلامَ اللهِ وكلامَ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم. ولا يوجدُ أحدٌ بعدَ رسولِ 00:27:36.4 عليه وسلم، يعني طالما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُعَنِّفُ، لكن إذا أُخِذَ بالرأي في مقابلة السنة، فالشافعي يُعَنِّفُ مثل هذا، وقد يُبَدِّعُهُ وقد يُضَلِّلُهُ وقد يَطْعَنُ فيه ويُحَذِّرُ منه. إذا الشرط في عدم التعنيف على المخالف أن يكون أخذ بسنة ص بن يسارٍ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الدينارُ بالدينارِ والدرهمُ بالدرهمِ، لا فضلَ بينهما». أخبرنا مالكٌ عن حميدِ بنِ قيسٍ عن مجاهدٍ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنه قال: «الدينارُ بالدينارِ والدرهمُ بالدرهمِ، لا فضلَ بينهما». الفضلُ بمعنى الزيادةِ. هذا عهدُ نبيِّنا إليكم وعهدُنا إليكم. عفوًا، هذا عهدُ نبيِّنا إلينا وعهدُنا إليكم. هذه وصيةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أخذناها ونحن نبلِّغُها لكم. قال الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى: «وروى عثمانُ بنُ عفانَ وعبادةُ بنُ الصامتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم النهيَ عن الزيادةِ في الذهبِ بالذهبِ يدًا بيدٍ». قال الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى: «وبهذه الأحاديثِ نأخذُ. وقال بمثلِ معناها الأكابرُ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرُ المفتينَ بالبلدانِ، يعني أهلَ الفتوى بالبلدانِ من الصحابةِ والتابعينَ. إذًا لا يجوزُ الزيادةُ ولا النقصُ في الذهبِ ولا في الفضةِ»." طيب، طيب. هذا كلامُ حقٍّ. ثم قال: «أخبرنا سفيانُ ابنُ عيينةَ أنه سمعَ عبيدَ اللهِ بنَ أبي يزيدَ يقولُ: سمعتُ ابنَ عباسٍ ر قائلُ هذا الحديثِ مخالفٌ للأحاديثِ قبله، يعني الأحاديثَ قبلَ تُحرِّمُ ربا الفضلِ. ربا التزايدِ. هذا الحديثُ يحصرُ الربا في ربا الزمنِ. والوقتِ. فالقائلُ هذا قال: هذا الحديثُ مخالفٌ للأحاديثِ قبلَ. قلتُ: قد يحتملُ خلافَها وموافقتَها. هذا الحديثُ محتملٌ، يحتملُ المخالفةَ ويحتملُ الموافقةَ. قال: وبأيِّ شيءٍ يحتملُ موافقتَها؟ قلتُ: قد يكونُ أسامةُ رضي الله عنه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسألُ عن الصنفينِ المختلفينِ، مثلِ الذهبِ بالوَرِقِ، والتمرِ بالحنطةِ، أو ما اختلفَ جنسُه متفاضلًا يدًا بيدٍ، فقال: «إنما الربا في النسيئةِ». يعني: الذهبُ بالورِقِ جائزٌ التفاضلُ. الشعيرُ بالتمرِ يجوزُ التفاضلُ، بمعنى: أُعطيكَ أُعطيكَ ألفَ جرامٍ، أُعطيكَ كيلو فضةٍ، بمعنى: أُعطيكَ أُعطيكَ ألفَ جرامٍ، أُعطيكَ كيلو فضةٍ، وآخذُ مئةَ كيلو، مئةَ جرامٍ ذهبٍ. الكيلو مقابلَ المئةِ. فهذا زيادةٌ زيادةٌ. أُعطيكَ صاعينِ من القمحِ، وتُعطيني صاعًا من التمرِ. طَبْ هذا صاعانِ بصاعٍ، إذًا هنا الزيادةُ والنقصُ. لكنَّ الأصنافَ مختلفةٌ، فلا حرجَ في مثلِ هذا. لكن تمرٌ بتمرٍ لا يجوزُ إلا مِثْلٌ بمثلٍ. ذهبٌ بذهبٍ لا يجوزُ إلا مِثْلٌ بمثلٍ. ذهبٌ بفضةٍ لا عفوًا، فضةٌ بفضةٍ لا يجوزُ إلا مِثْلٌ بمثلٍ، ويكونُ أيضًا يدًا بيدٍ. يقولُ الشافعيُّ لأسامةَ رضي الله عنه: سُئلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الأصنافِ المختلفةِ هل يجوزُ التفاضلُ بينها؟ فقال: «إنما الربا في النسيئةِ» في مثلِ هذا. يعني: ما يجوزُ أُعطيكَ ذهبًا وأقولُ: تردُّه لي بعدَ شهرٍ فضةً. هذا لا يجوزُ. هذا لا يجوزُ. أعطني صاعَ تمرٍ بصاعينِ شعيرٍ بعدَ أسبوعٍ. أُعطيكَ الآنَ الشعيرَ وتُعطيني بعدَ أسبوعٍ التمرَ. هذا لا يجوزُ؛ لأنَّ هذا ربا النسيئةِ. لا بدَّ إذا اختلفتِ الأصنافُ فبِعْ حيثُ شئتم يدًا بيدٍ». فقال: «إنما الربا في النسيئةِ». أو تكونُ المسألةُ سبقتْه بهذا، وأدركَ الجوابَ. يعني: يحتملُ أنَّ الرسولَ عليه السلامُ سُئلَ فأجابَ، فحضرَ أسامةُ السؤالَ والجوابَ وذكرَ الإجابة فقط، أو أن يكون سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلم يسمع أسامةُ الجوابَ. عفوًا، لم يسمع السؤالَ، وإنما سمع الجوابَ فقط، فروى. الجوابَ، ولم يحفظ المسألةَ أو شكَّ فيها؛ لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامةَ. فاحْتَمَلَ موافقتُها لهذا، يعني: ما يوجدُ حديثٌ واحدٌ، يعني: إن أردنا الجمعَ فالجمعُ ممكنٌ بماذا؟ أنه يحتملُ أن أسامةَ رضيَ اللهُ عنه لم يسمعْ سببَ الحديثِ، أو أنه سمعه ولمْ يروهُ. وإن أردنا الترجيحَ، فالذين رووا الأحاديثَ المخالفةَ لحديثِ أسامةَ، ها، إذا لم يفوقوها في الحفظِ فل إنما ولذلك الشافعي عربيٌّ أصيلٌ رحمه الله تعالى عليه، لو قال بمثل هذا القول، فسَيُعَيَّرُ عليه بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما» وإنما للحصرِ. طيب، إنما للحصرِ، لكن هو يعني، يعني هذا قولٌ لبعضِ أهلِ العلمِ أنَّ الغالبَ عليهم كان ربا النسيئةِ، وأنَّ ربا الفضلِ كان أقلَّ، ولم يكن مشتهرًا كما اشتهر في أزمانِنا. نعم، وجهٌ آخرُ مما يُعَدُّ مختلفًا وليس عندنا بمختلفٍ. الشافعيُّ يقول: هناك أحاديثُ ظاهرُها الاختلافُ، ولا اختلافَ فيها عندنا. أخبرنا ابنُ عيينةَ عن محمدِ بنِ العجلانِ عن عاصمِ بنِ عمرَ بنِ قتادةَ عن محمودِ بنِ لبيدٍ عن رافعِ بنِ خديجٍ رضيَ اللهُ عنهم أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أَسْفِرُوا بالفجرِ، فإنَّ ذلكَ أعظمُ للأجرِ». أو أعظمُ لأجورٍ. أَسْفِرُوا بالفجرِ، يعني، يعني الدخولُ في الوقتِ يكونُ عندما يبدأُ، يعني الظلمةُ تنقشعُ والنهارُ يبدأُ قليلًا. قال: أخبرنا سفيانُ وهو ابنُ عيينةَ عن الزهريِّ عن عروةَ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: «كُنَّ النساءُ من المؤمناتِ يُصَلِّينَ مع النبيِّ صلى للأجر. قال الشافعي: قال لي قائل: نحن نرى أن نُسفرَ بالفجر اعتمادًا على حديثِ رافعِ بنِ خَدِيجٍ، ونزعُم أن الفضلَ في ذلك، وأنتَ ترى أنَّ جائزٌ لنا إذا اختلفَ الحديثانِ أن نأخذَ بأحدهما. ونحنُ نعدُّ هذا مخالفًا لحديثِ عائشةَ. يعني: يقولُ له: أنتَ مِم الشذوذُ فيمن يستمسكُ بالدليلِ. والمنهجِ، وقد يكونُ قولُهُ باطلًا، وقد يكونُ فعلُهُ تشبُّهًا بأعداءِ اللهِ. لا ليست الكثْرَةُ، الكثْرَةُ لا اعتبارَ بها إذا خالفتْ النصَّ الشرعيَّ، أو إذا خالفتِ المنهجَ السلفيَّ. إنما يُنظرُ في الأقوالِ، ويُنظرُ في أقواها دليلًا، فنأخذُ بالأقوى دليلًا. ونتركُ الأضعفَ. دليلًا. أو نأخذُ بالأقوى ونتركُ القويَّ عندنا. دليلانِ: قويٌّ وأقوى. فنأخذُ بالأقوى، وإن كان لا بدَّ من التركِ فليُتركْ القولُ القويُّ من أجلِ القولِ الأقوى. ومثلُ هذا لا يُبنى على التجاربِ ولا الشهواتِ ولا الأعدادِ، إنما يُبنى على موافقةِ الحقِّ كتابًا وسنةً ومنهجًا. هذا إذا أردنا الحقَّ. أما أن يُستدلَّ بالكثرةِ فهذا من الانحرافِ. ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾. ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾. ليست العبرةُ بالكثرةِ، إنما العبرةُ بالدليلِ من الكتابِ والسنةِ، وبمنهجِ سلفِ الأمةِ. يقول: إنَّ -يعني- لأنَّ أصلَ ما نبني نحنُ وأنتم عليه -انظرْ- لأهلِ العلمِ. لأنَّ أصلَ ما نبني نحنُ وأنتم عليه أنَّ الأحاديثَ إذا اختلفتْ هذه الأحاديثُ، فما بالك بأقوالِ الناسِ؟! لم نذهبْ إلى واحدٍ منها دونَ غيرِه إلا بسببٍ يدلُّ على أنَّ الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. قال: وما ذلك السببُ؟ قلتُ: أن يكونَ أحدُ الحديثينِ أشبهَ بكتابِ اللهِ. يعني: عندنا فعلٌ أشبهُ بأفعالِ أعداءِ اللهِ. نذهبُ نتشبهُ بهم؟! يعني: نتشبهُ بأعداءِ اللهِ ونقولُ: هذا نصرةٌ لدينِ اللهِ! فإذا قلتَ: أيها الناسُ، ارجعوا إلى منهجِ سلفِ الأمةِ. قالوا: يعني نتركُها؟! للعلمانيين؟! وهل تركتموها ثلاثين سنةً من قبلُ؟! فإن كنتم تركتموها من قبلُ فأنتم آثمون. وإن لم تكونوا تركتموها وبذلتم ما في وسعكم فابذلوا الآن ما في وسعكم. والتمكين بيد الله سبحانه وتعالى. التمكين ليس غايةً وليس هدفًا، إنما غايتنا وهدفنا أن نعبد الله وأن نعبد الخلق لله. لأن التمكين نتيجةٌ عن 00: الأكثرُ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، حديثٌ عملَ به أغلبُ الصحابةِ، وحديثٌ لم يعملْ به إلا القليلُ جدًّا من الصحابةِ، أو لم يعملْ به أحدٌ من الصحابةِ. نعلمُه. قال: وهكذا نقولُ ويقولُ أهلُ العلمِ. قلتُ: فحديثُ عائشةَ أشبهُ بكتابِ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: 00:56:11.839 --> 00:56:2 وسلم، مثلما قلنا، وسُئل: أيُّ الأعمالِ أفضل؟ فقال: "الصلاةُ في أولِ وقتها". لكن الحديث ضعيف، إنما: "الصلاةُ على وقتها"، "الصلاةُ على وقتها". وهو لا يدعُ موضعَ الفضلِ، ولا يأمرُ الناسَ إلا به، وهو الذي لا يجهلُه عالمٌ أنَّ تقديمَ الصلاةِ في أولِ وقتها أولى بالفضلِ، لما يعرضُ من الأشغالِ والنسيانِ والعللِ. حانَ وقتُ الصلاةِ ولا يوجدُ مانعٌ من الصلاةِ، فالأفضلُ في حقِّكَ أن تؤدِّيَها في أولِ وقتها، خشيةَ أن تموتَ، خشيةَ أن تمرضَ، خشيةَ أن تُشغلَ، خشيةَ أيِّ أمرٍ من الأمورِ التي تعرضُ للبشرِ. فإذا أدَّيتَ ما عليكَ، إذا أدَّيتَ ما عليكَ كما أوجبَ اللهُ عزَّ وجلَّ، فقد أسقطتَ عنكَ المطالبةَ. لكن لو تأخَّرتَ نصفَ ساعةٍ، فأنتَ مطالبٌ في النصفِ ساعةِ هذه أن تؤدِّيَ فرضَ أمرٍ من الأمورِ التي تعرضُ للبشرِ. فإذا أدَّيتَ ما عليكَ، إذا أدَّيتَ ما عليكَ كما أوجبَ اللهُ عزَّ وجلَّ، فقد أسقطتَ عنكَ المطالبةَ. لكن لو تأخَّرتَ نصفَ ساعةٍ، فأنتَ مطالبٌ في النصفِ ساعةِ هذه أن تؤدِّيَ فرضَ اللهِ. انظرْ لدقيقِ فقهِ الشافعيِّ عليهِ رحمةُ اللهِ، كيف يناقشُ وكيف يدلِّلُ وكيف يستنبطُ، وكيف يستحضرُ الأدلةَ أيضًا، وإن كان في بعضِ الأوقاتِ يستدلُّ بما لا يجوزُ الاستدلالُ به، كالحديثِ الموضوعِ الذي ذكرَهُ في أولِ الوقتِ هذا. لكن: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}، رحمه اللهُ تعالى عليه وطيبَ ثراه. وهذا أشبهُ بمعاني كتابِ اللهِ. قال: "وأينَ هو من الكتاب؟" قلتُ: قال اللهُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}. ومن قدَّمَ الصلاةَ في أولِ وقتها، كان أولى بالمحافظةِ عليها من آخرها. في أولِ الوقتِ، كلما صلَّيتَ في أولِ الوقتِ، كلما كنتَ أكثرَ محافظةً عليها، خشيةَ أن يعرضَ لكَ شيءٌ. وقد رأينا الناسَ فيما وجبَ عليهم، وفيما تطوَّعوا به، يؤمرونَ بالتعجيلِ إذا أمكنَ، لما يعرضُ للآدميِّ من الأشغالِ والنسيانِ والعللِ، الذي لا تجهلُه العقولُ. وأنَّ تقديمَ وقتِ صلاةِ الفجرِ في أولِ وقتها عن أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبي موسى الأشعريِّ، وأنسِ بنِ مالكٍ وغيرِهم، مُثبتٌ ثابتٌ عن هؤلاءِ أنهم كانوا يقدِّمونَ الصلاةَ في أولِ وقتهم. فهذا جمهورُ الصحابةِ قد عملَ بحديثِ عائشةَ. فقال: "فإنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ دخلوا في الصلاةِ مُغلِّسين، وخرجوا منها مُسفرين". بإطالة مسفرين، بإطالة القراءة. فقلت: قد أطالوا القراءة وأوجزوها، والوقت في الدخول لا في الخروج منه. انظر، لا بد من تحرير موطن الخلاف. ما نظل نختلف وهذا في جانب، وهذا في جانب، وهذا يأتي بأدلة، وهذا يأتي بكلام، وهو هذا، وهذا في واد، وهذاك في وادٍ آخر. لا بد أن نحدد الآن الخلاف في وقت الدخول أم في وقت الخروج؟ الخلاف في وقت الدخول. انظر للشافعي كيف يعلمنا يقول: والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة. يعني حتى يتبين الفجر الآخر. معترضًا، بمعنى لعل النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يصلي بعض الناس الفجر قبل دخول وقته، فقال: "أسفروا بالفجر" بمعنى: لا تصلوا الفجر إلا إذا تيقنت من دخول وقته. قال: "أفيحتمل معنى غير ذلك؟" قلت: نعم. يحتمل ما قلتَ، وما بين ما قلنا وقلتَ، وكل معنى يقع عليه اسم الإسفار. قال: "فما جعل معناهم أولى من معنانا؟" فقلت: "بما وصفتَ من التأويل، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هُمَا فَجْرَانِ؛ فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السَّرْحَانِ، مثل ذَنَبِ الثعلب، ذَنَبِ الأسد -عفوًا- الذئب. السرحان -يعني الذئب- ذَنَبُ السرحان -يعني ذَنَبُ الذئب-. طيب، فلا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحَرِّمُهُ. وأما الفجر المعترض -أي في الأفق- فيُحِلُّ الصلاةَ ويُحَرِّمُ الطعامَ -يعني على من أراد الصيام-. إذًا ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يأخذ بشيءٍ من سُنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد ما يخالفها أيضًا من سُنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ بما يهوى ويترك ما لا يهوى. إنما إذا أخذ فليأخذ بسببٍ وبقواعدَ وأصولٍ، وأن يترك بأسبابٍ وقواعدَ وأصولٍ. وجهٌ آخر مما يُعَدُّ مختلفًا. تعبتم؟ ماشي، الصيام أتعبك؟ يعني خليك تفطر معنا هنا إن شاء الله. وجهٌ آخر مما يُعَدُّ مختلفًا. أخبرنا سفيان عن الزهري. انظر لكثرةِ، قلنا: من منهجه ماذا يا إخوان؟ التأصيل وكثرةُ الأمثلة. كثرةُ الأمثلة للإيضاح والبيان وللتأكيد على القواعد والأصول. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". حديثٌ يُحَرِّمُ الاستقبالَ والاستدبارَ للقبلة، سواء كان في قضاء الحاجة بغائطٍ أو ببولٍ. قال أبو أيوب: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض -جمع مرحاض- قد صُنِعَتْ. فَنَنْحَرِفُ ونستغفرُ". أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ مُصَلٍّ إن صلى حيث يراهم، وهذا المعنى أشبه معانيه، والله أعلم. يعني أن الشافعي رحمه الله سيفرِّق بين الصحراء وبين البيوت؛ لأن الصحراء واسعة، ولأن مع سعة الصحراء لن تجد إنسانًا يصلي إلى القبلة فيراك مستقبلًا أو مستدبرًا يطلع على عورتك، على عكس البيوت. وقد يحتمل أنه أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جُعِلَ قبلةً في صحراء غائطٍ أو بولٍ؛ لئلا يتغوَّط أو يُبال في القبلة، فتكون قذرةً بذلك، أو من ورائها فيكون من ورائها أذىً للمصلين إليها. يعني أنك أيضًا في الصحراء لا يجوز أن تكون في جهة القبلة، حتى إذا أتى إنسانٌ ليصلي في هذا المكان -طيب- فيصلي وقد تلوَّث هذا المكان وتلوَّثت القبلة التي يصلي إليها المسلمون. قال: فسمع أبو أيوب ما حُكيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم جملةً، فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل، ولم يفرِّق في المذهب. يعني: أي ما يذهب إليه لقضاء الحاجة بين المنازل التي للناس مرافق في أن يضعوها على بعض الحالات مستقبلةً القبلة أو مستدبرًا، والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترًا. فقال بالحديث جملةً كما سمعه جملةً. يعني: أبو أيوب الأنصاريُّ حمَلَ الحديثَ على ما سمعه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يفرِّق بين الصحراء وبين البيوت التي قد يضطرون -مثلًا- بسبب بنائها أن تكون مستقبلةً أو مستدبرةً للقبلة. طيب، وأنه لا يُرى فيها الإنسان وهو يقضي حاجته، ويكون مستترًا من الناس. وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته، حتى يجد دلالةً يفرِّق بها فيه بينه. يعني: الفرض علينا إذا سمعنا حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول به على عمومه وعلى هيئته، إلا إذا وجدنا دليلًا يفرِّق بين هذا العموم وبين غيره من الأحاديث الأخرى. قال الشافعيُّ رحمه الله -لما حُكيَ عن ابن عمر رضي الله عنهما- أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مستقبلًا بيتَ المقدس لحاجته، وهو إحدى القبلتين. وإذا استقبلَه، استدبرَه. الكعبةَ، إذا استدبرَ بيتَ المقدسِ استدبرَ إذا. استقبلَ بيتَ المقدسِ استدبرَ الكعبةَ. أنكرَ على مَن يقولُ: لا يستقبلُ القبلةَ ولا يستدبرُها لحاجةٍ. ورأى أنه لا ينبغي لأحدٍ أن ينتهيَ عن أمرٍ فعلَهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تعملُ بهِ وأن تقولَ بهِ، وإن لم يُعرفْ حيثُ يُفرَّقْ، لم يُفرَّقْ بينَ ما لم يُعرفْ إلا بدلالةٍ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، على الفَرْقِ بينه. يعني أنتَ تقولُ بما سمعتَ، وإن لم تعرفْ خلافَ ذلك. فإن علمتَ خلافَ ذلك، ولا بدَّ من التفرقةِ، فلـ نُفرِّقَ بينَ الأمورِ، ولا بدَّ أن يكونَ التفريقُ بدليلٍ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وليسَ بالشهوةِ ولا بالهوى. ولهذا أشباهٌ في الحديثِ. اكتفينا بما ذكرنا منها، مما لم نذكرْ. يعني يقولُ: هناكَ أحاديثُ كثيرةٌ، وهناك أدلةٌ متكاثرةٌ في هذا المعنى. نكتفي فيها بهذا القدرِ. ونكتفي بما ذكرنا، وهي دليلٌ على ما وراءها. وهي دليلٌ على ما وراءها مما لم يذكرْه. طيب، نقفُ عندها عندَ وجهٍ آخرَ من الاختلافِ. وجهٍ آخرَ من الاختلافِ؛ لأنه سيذكرُ هذا، ويذكرُ أيضًا غسلَ الجمعةِ، ويذكرُ بعضَ الأمورِ، فنقفُ عندَ هذا إن شاءَ اللهُ. اللهمَّ اقسِمْ لنا من خشيتكَ ما تحولُ به بيننا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتكَ ما تبلغنا بها جنتكَ، ومن اليقينِ ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرَنا على من ظلمنا، وانصرْنا على من عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، وإلى النارِ مصيرَنا، برحمتكَ يا أرحمَ الراحمينَ. صلى اللهُ وسلمَ وباركْ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلمَ.
